الفصل الأول

المقدمـة

نظراً لأهمية نشاط الإنشاءات في الاقتصاد الفلسطيني على وجه الخصوص، فقد سعى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لتوفير بيانات إحصائية تغطي أهم جوانب هذا النشاط الاقتصادي، وخصوصاً فيما يتعلق بالبيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية.

من المعروف أن نشاط إنشاء المباني يمثل أهم المشاريع الإنشائيـة في المناطق الفلسطينية، وأن جزءاً كبيرا من  إنشاء هذه المباني يتم بواسطة العمال المهرة والعاديين وصغار المقاولين الذين يشكلون ما يطلق عليه " القطاع غير المنظـم" في نشاط الإنشـاءات.  ويمكـن اعتبار هؤلاء المنتجين بمثابة وحدات اقتصادية لها مدخلات ومخرجات،  إلا أنه نظراً لصعوبة إعداد إطار إحصائي لهم، فقد تم اللجوء لقياس إنتاجهم من خلال التوجه لأصحاب المباني مباشرة.  وبما أن حركة إنشـاء الأبنية بدون ترخيص هي حركة نشطة وخصوصاً خارج حدود البلديات، فقد صمم هذا المسح للوصول إلى تقدير لقيمة إنتاج قطاع التشييد الذي نفذه القطاع غير المنظم.  

أهداف المسح:

يهدف مسح الأبنية القائمة بصفة عامة إلى ما يلي:

1. توفير بيانات تقديرية عن قيمة الأعمال المنجزة في إنشاء الأبنية والإضافات والتحسينات الرأسمالية عليها من قبل القطاع غير المنظم.
2. توفير بيانات تقديرية عن قيمة الإنفاق على إنشاء المباني في القطاع غير المنظم وفق خصائص متعددة مثل حالة المبنى ونوعه واستخدامه الحالي وملكيته ومادة البناء الخارجية الغالبة للجدران.

3.  توفير بيانات تقديرية عن قيمة الإنفاق على الصيانة الجارية للمباني.  والتي تسهم في تقدير القيمة المضافة للأنشطة العقارية.
وتمكن البيانات المذكورة أعلاه من تحقيق ما يلي:

1. المساهمة في توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية وذلك وفق نظام الحسابات القومية المقترح من الأمم المتحدة (SNA 1993).

2. توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي.

3. توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين بأنشطة الإنشاءات – للقطاع غير المنظم.

الفصل الثاني
المفاهيم والمصطلحات
الوحدة الإحصائية:

الوحدة الإحصائية في هذا المسح هي المبنى.

المبنى:

يعرف المبنى بأنه كل مشيد قائم بذاته ومثبت على الأرض أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، وذلك بصرف النظر عن المادة المشيد منها، وبصرف النظر عن الغرض من إنشائه، وكيفية استخدامه حالياً.

تحقيقاً لأغراض المسح تعتبر الأماكن التالية مباني:

1. المبنى تحت التشييد إذا تم وضع الأساس وبناء الجدران الأربعة أو السقف لطابق واحد على الأقل.

2. المباني الهامشية الموجودة بصفة دائمة أو مؤقتة وقت المسح بصرف النظر عن المادة المشيد منها المبنى مثل  براكية، خيمة، بيت شعر، كشك...الخ، إذا كانت مثبتة على الأرض ومستخدمة للسكن أو للعمل أو لكليهما.

3. العربات أو هياكل السيارات المثبتة في الأرض بصفة دائمة أو مؤقتة وقت المسح، إذا وجدت مشغولة بساكن  ليس له مكان إقامة معتاد آخر داخل الأراضي الفلسطينية، أو إذا كانت مستخدمة كمنشأة.

بينما لا تعتبر مباني قائمة بذاتها ولا تحصر بعض المشيدات العامة مثل خزانات المياه ومحطات تقوية الكهرباء والحدائق والساحات العامة والمباني الأثرية القديمة والمهجورة غير الصالحة وغير المستخدمة لأي غرض وغير صالحة للسكن وما في حكمها، أما إذا وجد بداخلها مطعم أو مقهى أو ملهى  يقدم خدمات مقابل أسعار معينة فتعتبر مباني ومنشآت، وكذلك لا تعتبر مباني كل من الملاحق أو الدكاكين أو حظائر الحيوانات أو حظائر الطيور المقامة داخل سور المبنى الأصلي أو في حدوده حيث تعتبر من مكوناته.

حالة المبنى:

ويمكن أن يكون المبنى:

1.   مكتمل: هو المبنى الذي تم إنجاز هيكله وتشطيباته بشكل كامل بما في ذلك المبنى الخالي أو المهجور الصالح للاستخدام.

2.   تحت التشييد: إذا كان العمل لا زال جارياً بإنشاء المبنى على أن يكون قد تم إنهاء كافة الجدران أو الصب لسقف طابق واحد على الأقل، على أن لا يكون المبنى مستغلاً للسكن أو العمل.
3.   مهجور (غير صالح للاستخدام): هو المبنى غير المستغل بسبب عدم الصلاحية أو الذي صدر فيه قرار هدم أو إزالة.

4.   مستغل وغير مكتمل: وهو المبنى الذي يتم استغلاله إلا انه غير مكتمل إنشائياً مثل بعض الأبنية التي تكون مسكونة على الرغم من أنها غير مشطبة.
نوع المبنى:

هو الشكل الهندسي أو المعماري للمبنى بصرف النظر عن كيفية استخدامه الحالي.  ومن المباني ما كان الغرض من إنشائه أصلاً للسكن مثل الفيلا أو العمارة والدار ومنها ما كان الغرض من إنشائه للعمل مثل المسجد أو المدرسة أو المستشفى أو المصنع أو الفندق...  الخ.

ويكون نوع المبنى أحد الحالات التالية:

	هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصلاً لسكن أسرة واحدة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد الأجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم والجناح الآخر أو الطابق الأرضي يخصص للاستقبال وللمطبخ وللخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيلا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها بالإضافة إلى سور يحيط بها من الخارج ووجود كراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيلا بمادة القرميد على الأغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيلا أحد المباني أو الملاحق ويكون من مكوناتها.
	1. فيـلا:

	هي مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة ويتكون من طابق واحد في الغالب، ويمكن أن يتكون من طابقين ويشمل كل طابق على شقة واحدة فقط وتمثل الدار البناء التقليدي الشائع.
	2. دار:

	هي مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما فيها الطابق الأرضي الذي قد يكون مخازن أو دكاكين  أو شقق أو كراجات ويحتوي كل طابق على أكثر من شقة، أعدت كل شقة لسكن أسرة واحدة، ولا يجمع بين الشقة والأخرى إلا الدرج والممر المؤدي إلى الطريق العام.
	3. عمارة:

	ويمكن التفرقة بين الدار والعمارة في حالة كون المبنى طابقين فقط، فإذا وجد أن الطابق يحتوي على شقة واحدة، يصنف المبنى على أنه دار، أما إذا اشتمل الطابق على أكثر من شقة يصنف المبنى على أنه عمارة، وفي جميع الحالات فإن المبنى المكون من أكثر من طابقين يعتبر عمارة بغض النظر عن عدد الشقق فيه.
	

	وهي مصنوعة من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما تستخدم في التجمعات البدوية، ولا تحصر الخيم إلا إذا كانت مشغولة.
	4. خيمة:

	وهي مبنى قائم بذاته، وتتكون من غرفة واحدة أو أكثر تكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك (الصاج) أو التنك أو الاسبست ولا تحصر إلا إذا كانت مشغولة.
	5. براكية:

	وهو المبنى المعد أصلاً لاستخدامه للعمل فقط مثل المسجد والمدرسة والمستشفى والمصنع والفندق أو عدة دكاكين فقط .
	6. منشأة:

	وتشمل المباني التي يتم العمل على إنشائها على أن يكون قد تم بناء الجدران الأربعة أو السقف لطابق واحد على الأقل، مع مراعاة عدم القدرة على تصنيفها ضمن الخيارات الأخرى لنوع المبنى لعدم اكتمال إنشاءها، أما تلك التي كان بالإمكان تصنيفها رغم كونها تحت التشييد فقد تم تصنيفها حسب ما يناسبها من أنواع المباني المبينة ضمن خيارات هذا السؤال.
	7. تحت التشييد:

	أي مباني بأشكال معمارية لا يمكن تصنيفها في أحد الأنواع السابقة، مثل الأكواخ والكهوف والمغارات والأكشاك والتي تكون مشغولة بسكن أو عمل وقت المسح، أما إذا كانت خالية فلا تحصر.
	8. أخرى:


ملكية المبنى:

يستوفى هذا البيان عن صفة مالك المبنى وليس عن الجهة التي تشغل المبنى ويكون إحدى الحالات الآتية:

	إذا كان المبنى مملوكاً لفرد أو مجموعة أفراد أو شخصية اعتبارية خاصة مثل مؤسسة أو شركة تابعة للقطاع الخاص وسواء كان القطاع الخاص وطني أم أجنبي.
	1. خاص:   


	إذا كان المبنى ملك السلطة الوطنية الفلسطينية (باستثناء الوقف مثل المساجد والمباني الموقوفة للأعمال الخيرية) مع ملاحظة أن مباني الدوائر الحكومية التي يتم استئجارها من أحد الأفراد تعتبر خاصة، أي البند رقم (1) الوارد أعلاه، ولا تشمل المباني المملوكة لجهة حكومية أجنبية.
	2. حكومي:   


	مثل المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.....الخ، والتي لا تهدف إلى الربح.
	3. هيئة أو جمعية 
  خيرية:

	للمباني الموقوفة مثل المساجد والكنائس والمباني الموقوفة للأعمال الخيرية.
	4. وقف:

	إذا كان المبنى ملكاً لوكالة الغوث مثل مباني المدارس والمستشفيات.....الخ التابعة لوكالة الغوث، إذا كانت غير مستأجرة من جهة أخرى.
	5. وكالة الغوث:

	خلاف ما ذكر، مثل إذا كان المبنى مملوكاً لأكثر من جهة مما ذكر أعلاه، أو مملوكاً لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية.
	6. أخرى:


الاستخدام الحالي للمبنى:

ويمكن أن يكون أحد الحالات التالية:

1.    للسكن فقط:  إذا كان المبنى مستخدماً كله للسكن مثل المباني السكنية العادية.

2. للسكن والعمل: إذا كانت بعض الوحدات السكنية بالمبنى مستخدمة للسكن والبعض الآخر مستخدمة للعمل مثل عمارة بها بعض شقق سكنية وبعض الشقق تستخدم للعمل فهي للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد للسكن وتستخدم جميع طوابقه وشققه للسكن باستثناء الطابق الأرضي الذي يستخدم كمخازن أو دكاكين أو كراجات يعتبر المبنى للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد أصلاً للعمل (مثل المصنع، المدرسة، المسجد، الكنيسة ...الخ) إلا أن به أسرة تقيم بصفة معتادة يعتبر للسكن والعمل، كما أن الفنادق والمساكن العامة (مثل دور الأيتام ودور العجزة ....الخ) تعتبر للسكن والعمل.

3. للعمل فقط:  هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط ولا توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة .

4. مغلق:  إذا كان المبنى مشغولاً بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً طوال فترة الحصر.

5. خالي:  إذا كان المبنى لا يقيم به أحد أو غير مستغل ويكون عادة معروضاً للإيجار أو البيع.
ملاحظة: إذا كانت بعض أجزاء المبنى مستخدمة والبعض الآخر مغلقاً أو خالياً يعتبر المبنى مستخدماً للسكن أو العمل أو السكن والعمل حسب الحالة.
 مادة البناء للجدران الخارجية:

 هي المادة الأساسية والغالبة في هيكل بناء الجدران الخارجية والمقصود بها أحد المواد الآتية:- 

1. حجر نظيف
2. حجر وإسمنت
3. إسمنت مسلح  
4. طوب إسمنتي   
5. حجر قديم  
6. أخرى
الحجر القديم هي المادة المستخدمة في المباني القديمة في الأحياء القديمة من المدن والقرى، وقد تكون المواد المستخدمة في المبنى أكثر من مادة ولكن لغرض المسح فالمقصود هنا المادة الغالبة في بناء الجدران الخارجية، أما البند أخرى فتشمل الخشب والقش والقماش والوبر والشعر والزنك والصاج والإسبست ...  الخ.

المساحة الإجمالية للمبنى (م2):

هي مجموع المساحات المسقوفة بالمتر المربع ولكافة أجزاء المبنى وكافة طوابقه وذلك وفق المساحات الفعلية، ولا تعتبر الفرندات والمساحات غير المسقوفة جزءاً من هذه المساحة. 

الصيانة الجارية للمبنى:

كما هو معروف في المحاسبة التجارية فان الصيانة الجارية تتميز عن الصيانة الرأسمالية بأنها تحافظ على أداء الأصل ولا تؤدي إلى إطالة عمره أو تغيير نوعية إنتاجه. وتستهلك الصيانة الجارية خلال سنة واحدة بعكس الصيانة الرأسمالية التي تمتد لأكثر من سنة.  وتكون قيمة الصيانة الجارية صغيرة نسبياً مقارنة بتكلفة الأصل الكلية.

قيمة الإنفاق على إنشاء المبنى والصيانة والتحسينات الرأسمالية:

يشمل هذا المتغير التكاليف المنفقة على إنشاء المباني التي حدث فيها نشاط إنشائي في عام 2006، أو تلك التي أجريت عليها صيانة أو تحسينات رأسمالية خلال نفس الفترة، وقد تم تفصيل تكلفة الإنشاء والصيانة الرأسمالية في جزأين مستقلين ويشمل كل جزء تفاصيل البنود التالية:
1.   الحفريات بالآليات: وتشمل تكاليف أعمال الحفر التي تتم باستخدام الآليات بذلك سواءً تمت أعمال الحفر بالمقاولة حسب الكمية المنجزة أو استئجار الآليات مقابل اجر يومي أو بالساعة.

2.   أجور مصنعية: ويشمل ذلك مستحقات العاملين في تنفيذ المبنى بكافة مهنهم سواءً كانوا من العمال المهرة أو العمال العاديين، سواءً كان العمل مقابل أجر شهري أو يومي أو بصفة تعاقدية مقابل كمية العمل المنجز كما هي العادة مثلاً في التعاقد مع العمال المهرة على تنفيذ أعمال مصنعيـة القصارة أو تركيب البلاط مقابل أجرة محددة للمتر المربع، وتشمل أجور العاملين أية مزايا عينية أو نقدية إضافية تقدم لهم.
3.   مواد بناء مشتراة من المالك: يشمل قيمة كافة مواد البناء المستخدمة في أنشطة التشييد للمبنى خلال سنة الإسناد والمشتراة مباشرةً من قبل المالك، وسواءً كانت هذه المواد مستخدمة في أعمال الهيكل أو أعمال التشطيب. ويشمل هذا البند المدفوعات للمنشآت الصناعية لأعمال تركيبية في المبنى مثل شبابيك الألمنيوم وحديد الحماية والأبواب وأعمال النجارة  للأبواب والمطابخ وتركيب المصاعد وما شابه.

4.   أجور مصنعية + مواد بناء: إذا تم تنفيذ أية أعمال من قبل مقاولين أو عمال مهرة (باستثناء شركات المقاولات) بحيث شمل العقد معهم تقديمهم للمواد اللازمة للعمل فان مستحقات هؤلاء تسجل في هذا البند، ويلاحظ أن ذلك لا يشمل مستحقات المنشآت الصناعية التي وردت في البند السابق.

5.   مستحقات شركات المقاولات: إذا تم التعاقد مع شركة مقاولات مسجلة على تنفيذ كامل المبنى أو أية أجزاء منه أو أعمال متخصصة فيه (مثل أعمال الهيكل أو التمديدات الصحية أو الكهربائية) فان مستحقات هذه الشركات ترد في هذا البند وحسب سنة الإسناد.

6.   رسوم الترخيص والمخالفات: وهي الرسوم المدفوعة للجهات المانحة للرخص بما في ذلك أية رسوم ومخالفات نتيجة للتجاوزات على الأنظمة وشروط الترخيص.  ولا يشمل ذلك التأمينات التي تسترد بعد الانتهاء من تنفيذ المبنى.

7.   رسوم توصيل الخدمات: يشمل ذلك رسوم توصيل المياه والكهرباء والهاتف أو الاتصال بالشبكة العامة حسب نوع الشبكة.

8.   أخرى: ويشمل ذلك أية مصاريف أخرى مثل مستحقات المكاتب الهندسية لتصميم مخططات المبنى أو الإشراف على تنفيذه.

باقي الضفة الغربية:

تعني الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

الفصل الثالث

النتائج الرئيسية

 تتلخص نتائج مسح الأبنية القائمة لعام 2006 بالمؤشرات الرئيسية التالية:
	القيمة
بالمليون دولار أمريكي
	البند

	464.7
	1. قيمة الإنفاق على المباني الجديدة والإضافات على المباني في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

	
	أ. حسب نوع المبنى:

	105.0
	· عمارة

	207.1
	· فيلا / دار

	27.2
	· منشأة

	122.0
	· تحت التشييد

	3.4
	· أخرى ( تشمل خيمة، براكية، أخرى)

	
	ب. حسب حالة المبنى وقت الزيارة:

	177.1
	· مكتمل

	138.8
	· تحت الإنشاء

	148.8
	· مستغل وغير مكتمل

	
	ج. حسب استخدام المبنى:

	253.1
	· للسكن فقط

	47.7
	· للعمل فقط

	34.5
	· للسكن والعمل

	129.4
	· غير مبين

	
	د. حسب ملكية المبنى:

	432.2
	· خاص

	12.6
	· حكومي

	5.8
	· هيئة أو جمعية خيرية

	14.1
	· أخرى ( تشمل وكالة الغوث، وقف، أخرى)

	
	

	105.8
	2. قيمة الإنفاق على الصيانة الجارية على المباني القائمة

	
	

	151.1
	3. قيمة الإنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني القائمة

	
	

	721.6
	4. إجمالي الإنفاق على المباني


يتضح من البيانات أعلاه أن قيمة الإنفاق على إنشاء المباني الجديدة والإضافات على المباني في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة وصلت في عام 2006 إلى 464.7 مليون دولار أمريكي، وقد انخفضت هذه القيمة بنسبة 40.0%،       و35.9% مقارنة مع العامين 2004، 2005 على التوالي.

وقد بلغت قيمة الإنفاق على الصيانة الجارية على المباني القائمة 105.8 مليون دولار أمريكي لعام 2006 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.8% مقارنة بالعام 2005، أما قيمة الإنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية فقد بلغت 151.1 مليون دولار أمريكي مسجلة انخفاضاً بنسبة 8.7% مقارنة بالعام 2005، والشكل التالي يبين قيمة الإنفاق على إنشاء المباني للعام 2006:

شكل (1): قيمة الإنفاق على المباني الجديدة والإضافات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع الإنفاق- 2006  
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ولدى مقارنة قيمة الإنفاق على إنشاء المباني الجديدة والإضافات مع الأعوام السابقة تُبرز النتائج حدوث تراجع في قيمة  الإنفاق على إنشاء المباني في عام 2006 مقارنة بالعامين 2004 و2005، في حين أن هناك ارتفاعاً مقارنة بالأعوام2000- 2003، والشكل التالي يوضح أهم تلك المقارنات.

شكل (2): قيمة الإنفاق على إنشاء المباني الجديدة والإضافات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة للأعوام 2000 – 2006
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الفصل الرابع

المنهجية

يشمل هذا الفصل عرضاً لاستمارة المسح والإطار والعينة والعمليات الميدانية والمكتبية وجدولة ومعالجة البيانات.

1.4  استمارة المسح: 
لقد تم تصميم استمارة المسح بما يمكن من جمع البيانات التي تتطلبها أهداف المسح.  وقد روعي في تصميم استمارة المسح شمولها لأهم المتغيرات الاقتصادية التي تدرس الظواهر المتعلقة بتكاليف إنشاء المبنى وأعمال الصيانة والتحسينات الرأسمالية والجارية، وهي بذات الوقت تأتي لتلبية الاحتياجات من البيانات الاقتصادية الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية لفلسطين، إضافة لشمولها للعديد من المتغيرات التي توفر بيانات حول المباني، وتشمل الاستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجالات الرئيسية التالية:
1. أسئلة حول طبيعة المبنى وخصائصه وسماته وموقعه الجغرافي.

2. قيمة الإنفاق على الصيانة الجارية في المبنى.

3. قيمة أقساط التأمين على المبنى.

4. قيمة الإنفاق على إنشاء المبنى وتشمل قيمة الإنفاق على إنشاء الأبنية الجديدة والإضافات الأفقية والعمودية خلال الفترة.
5. مساحة البناء التي أنجزت كلياً خلال الفترة ونوعها.

6. ساعات العمل للعاملين بدون اجر.

7. قيمة الإنفاق على الصيانة والتحسينات الرأسمالية.

2.4  الإطار والعينة:

1.2.4 شمولية المسح:
يتكون مجتمع الهدف في مسح الأبنية القائمة من جميع المباني في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة والتي شيدت قبل عام 2006.
أما الإطار فقد تكون من:-
· 3,496 منطقة عد من مناطق العد الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام1997.
· قوائم بالمباني المنشاة في هذه المناطق من بيانات التعداد (باستثناء مناطق العد في القدس J1). 

2.2.4 عينة المسح:
تم تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة وقد تم  اختيارها على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مناطق العد مكونه من (228) منطقة عد.  وقد روعي في اختيارها تمثيل الطبقات التالية:

1. المنطقة الجغرافية ( (شمال، وسط، جنوب) الضفة الغربية، قطاع غزة).

2. نوع التجمع حيث يشمل حضر، ريف، مخيم.

3. حسب حجم منطقة العد  (عدد المباني) كما يلي:-

· مناطق عد صغيرة.

· مناطق عد متوسطة.
· مناطق عد كبيرة.

المرحلة الثانية: فيما تعلق بباقي الضفة الغربية وقطاع غزة فقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من المباني التي شيدت في مناطق العد المختارة وحصر شامل للمباني التي لم تكن موجودة في إطار التعداد والتي سنة التأسيس لها بين الأعوام 1998-2005 وذلك بالحصول على بعض المؤشرات العامة عنها مثل: نوع المبنى والاستخدام الحالي للمبنى سنة التأسيس إلى غير ذلك من المؤشرات، أما المباني المستحدثة والتي سنة تأسيسها 2006 فقد تم حصرها وتخصيص استمارة لها واستيفاء بياناتها كما هو الحال في استمارات العينة، وقد بلغ حجم العينة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 3,659 مبنى، وقد روعي في اختيار المرحلة الثانية تمثيلها الطبقات التالية:

1. المنطقة الجغرافية:

 * (شمال، وسط، جنوب) الضفة الغربية، قطاع.

2. نوع المبنى:
-  تحت التشييد. 
·   عمارة. 

·   فيلا، دار، منشاة، خيمة، براكية، أخرى.

3. سنة تأسيس المبنى (1996 –1997)، (1995 فما دون). 

الفصل الخامس

جودة البيانات

1.5 دقة البيانات

1.1.5 الأخطاء الإحصائية

إن بيانات هذا المسح تتأثر بالأخطاء الإحصائية نتيجة لاستخدام عينة وليس حصرا شاملا لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خلال البيانات.  وقد تم احتساب التباين لأهم المؤشرات كما هو مبين في جدول حساب التباين، ولا يوجد إشكالية في مستويات النشر للتقديرات المذكورة في التقرير على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم النشر على هذا المستوى لأسباب ذات علاقة بتصميم العينة وحساب التباين للمؤشرات الرئيسية للصيانة الجارية، والصيانة الرأسمالية، والإنفاق على المباني الجديدة والإضافات.

جدول حساب التباين على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

	فئة الثقة 95%


	C.V %
	الخطأ المعياري
	قيمة التقدير
	المتغير

	الحد الأعلى
	الحد الأدنى
	
	
	القيمة
	الوحدة
	

	596579.2
	332820.2
	0.144
	66900.8
	464699.7
	ألف دولار
	 الإنفاق على المباني الجديدة والإضافات

	183783.2
	118363.7
	0.109
	16536.0
	151073.5
	ألف دولار
	الصيانة الرأسمالية

	129856.8
	81670.0
	0.116
	12270.5
	105763.4
	ألف دولار
	الصيانة الجارية


يلاحظ من الجدول أعلاه أن قيمة الخطأ النسبي مرتفعة، ولكن ضمن المسموح فيه، ويعود ذلك إلى أن التباين في القيمة مرتفع بسبب اختلاف وحدة الهدف، أي حجم البناء الذي تم، فمثلاً تأتينا قيمة لإنشاء عمارة كاملة، وقيمة لإنشاء جدار، وبالتالي قيمة الإنفاق تتباين بتباين المنشأ.

2.1.5 الأخطاء غير الإحصائية

أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بما يلي:

قيم معدلات الإجابة:

بالنسبة لمسح الأبنية القائمة كانت هذه المتغيرات كما يلي:

 حجم العينة 3,659 مبنى في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا وقد تم إجراء حصر شامل لحوالي 610 مبنى أنشأت خلال عام 2006 في مناطق العد المختارة.

 عدد حالات عدم الاستجابة 405 حالات 

 عدد حالات زيادة الشمول 97 حالة

 العينة الصافية = 4,269 - 97 = 4,172
 نسبة عدم الاستجابة = 9.5%

أخطاء الاستجابة (المبحوث)، وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات.  لتفادي الأخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خلال تدريب الباحثين تدريبا مكثفاً، وتدريبهم على كيفية إجراء المقابلات، والأمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، والأمور التي يجب تجنبها، وإجراء التجربة القبلية من حيث استخدام الخرائط، وتم إجراء بعض التمارين العملية والنظرية خلال الدورات التدريبية، وعقد لقاء عبر التلفزيون المرئي لقاعتي التدريب في مدينتي رام الله وغزة، وتم الرد على مجمل الاستفسارات والعمل على تكريس وحدة المفاهيم الواردة في بنود الاستمارة، وتم عقد يوم عمل تذكيري في الأسبوع الأول من بدء العمل الميداني، وكذلك إصدار التعاميم اللازمة، ومن أجل الاطلاع على صورة الوضع والحد من أية إشكاليات، كان هناك اتصال دائم مع طاقم العمل الميداني من خلال الزيارات الميدانية المستمرة للاطلاع على سير العمل الميداني للمشروع، وتم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خلال الزيارات الميدانية المختلفة، والمتابعة والرد على الاستفسارات الواردة من الفريق، والإشكاليات التي واجهها.
كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج الإدخال، وتم فحص برنامج الإدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات ووضع القيود على بعض بنود الإدخال وفقاً لطبيعة البند ومنطقية العلاقة بين بنود الاستمارة.

2.5 مقارنة البيانات 

تم إجراء بعض المقارنات لبيانات المسح مع بيانات المسح للسنوات المنصرمة، وقد كانت التقديرات واقعية ومبررة.

3.5 ملاحظات فنية أخرى

هناك مجموعة من الملاحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاطلاع على هذا التقرير، وهي على النحو التالي:  

1. نتيجة لعدم توفر قيود محاسبية لدى غالبية المبحوثين في هذا المسح، إضافة إلى مرور فترة زمنية بين وقت المقابلة في المسح وفترة الإسناد له، فان مستوى دقة البيانات من حيث أخطاء القياس (أي الأخطاء غير الإحصائية) يجب أن يقرأ ضمن هذا السياق وخصوصاً بما يتعلق بتكاليف إنشاء المباني وصيانتها وهي المتغيرات التي تشكل أساس هدف المسح.

2.  في حالة وجود نشاط إنشائي سواءً لإنشاء مبنى جديد أو لأعمال صيانة رأسمالية للمبنى طلب من المالك توفير تفاصيل عن قيمة الإنفاق على إنشاءه.  وقد تم معالجة الحالات التي لم يتمكن فيها المالك من توفير هذه التفاصيل بحيث أخذت بنفس معدلات نسب كل بند إلى المجموع كما وردت في حالات الإجابة المفصلة.
3. تم جمع البيانات المالية بالعملات الثلاث (الدينار الأردني، الدولار الأمريكي، الشيقل الإسرائيلي)
4. لم يتم نشر البيانات على مستوى القدس داخل الحواجز (J1)، وذلك للأسباب التالية:
· ارتفاع الخطأ النسبي للمؤشرات
· عدد المشاهدات قليل جداً
 معدلات صرف العملات:
تم اعتماد معدلات صرف العملات التالية، للتحويل إلى دولار أمريكي:

دولار أمريكي/ شيقل إسرائيلي جديد = 4.4849

دولار أمريكي/ دينار أردني         = 0.7086













PAGE  
32

_1242535875

_1242644089

